
ن ي وج ن الز ي ة ب ي الملكي ركة ف ام الش ه نظ ي رط ف ا ش ذ كاح إ د الن طل عق 159167 - هل يب

ال السؤ

ام ظ ، أو ن لة ق ة المست ه المالي مت ردية اي لكل ذ ة الف ام الملكي ظ ما ن مليك : إ ن للت امي ظ ن ن ي ان ب وج ر الز يّ خ ي تونس يُ كاح ف د الن رام عق ب د إ عن

ة ، ملكا ة أو الوصي ه الإرث أو الهب وج لى أحدهما ب ها إ ت قل ملكي ت ن واج ما لم ت عد الز ة ب ارات المكتسب عل العق ي يج ة الذ ي الملكي راكة ف الش

. ن ي وج ن الز ي تركا ب مش

ي ها أن ف ن اله حي طر على ب ه لم يخ راكة لأن ام الش ظ اب ن ار الش ت ا لو اخ ام الأول هو الأسلم و الأحوط ، لكن ماذ ظ الن كم ، ف ى عن ف كما لا يخ

ر ب هل يعت ين على الأقل ؛ ف ت عد سن لا ب ام إ ظ ر الن ي ي غ ه لا يمكن ت ن ن أ ي ب ال ت عد السؤ ه ب ن دير، علما أ ق قل ت هة على أ ب ة أو ش رعي ة ش الف لك مخ ذ

عل ؟ اب أن يف نصحون الش ا ت واج ؟ وما ذ لك الز ذ طل ب اسدا ? و هل يب رطا ف رط ش ا الش هذ

يكم ارك الله ف ب

صلة ة المف اب الإج

أولا :

الٍ جَ الُ رِ ا بَ ها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) مَ ي الله عن ة رض ش اري )2729( ومسلم )1504( من حديث عائ خ روى الب

طُ اللَّهِ رْ شَ قُّ وَ  اءُ اللَّهِ أَحَ ضَ طٍ قَ رْ ةَ شَ ئَ ا انَ مِ إِنْ كَ لٌ وَ اطِ وَ بَ هُ بِ اللَّهِ فَ ا تَ ي كِ سَ فِ طٍ لَيْ رْ نْ شَ انَ مِ ا كَ بِ اللَّهِ مَ ا تَ ي كِ تْ فِ سَ ا لَيْ وطً رُ ونَ شُ رِطُ تَ شْ يَ

قَ ( . تَ نْ أَعْ لَاءُ لِمَ ا الْوَ نَّمَ  إِ  قُ وَ ثَ أَوْ

ال رقم : )108806( ، ورقم : )144593( . واب السؤ ر ج ظ وين

[ ، وأكل أحدهما لمال هالة ر ]الج ي رر الكث رتب عليه من الغ اسدة ، لما يت روط الف ة هو من الش ي الملكي كور ف ام المذ ظ هر أن الن ي يظ والذ

ير حق . غ ه ب صاحب

ي كل تركان ف لك يش ر لا يعمل أصلا ، ومع ذ ن يعمل ويكتسب ، والآخ ي وج ا كان أحد الز ذ مل ما إ ة ، يش ه الصورة المطلق هذ ار ، وب ي ا الخ وهذ

ريب . ا غ ا ، وهذ يض لك أ ذ مان ب دد لهما ، ويلز كسب يتج

ي كل ما ركاء ف ان ش دون مال ، ويكون ي العمل ب ان ف ن ترك اث أن يش ” ب دان ركة الأب كره العلماء من “ش ة مما ذ ه الصورة قريب وقد تكون هذ

ان . يكتسب

ها . ول عن ي الصورة المسؤ ود ف ير موج ا غ عة ، وهذ اق الصن ف ترطان ات لك أحمد يش ر أن الإمام مالك وكذ ي غ

ن قدامة )113-7/111( . ي لاب ن اج والإكليل” )7/94( ، المغ ر : “الت ظ ين

د ي أن عق هما ، لكن يكف ن ي رق ب صيل الف ف ال ت ا مج هاء ، وليس هن ق كره الف ي يذ ركة الذ د الش ة عق ق ي تلف عن حق م يخ رط الملز ا الش ن هذ م إ ث

ي ة ف اصيل لهم معروف ف ه الدوام، على ت يه على وج الاستمرار ف تداء ، أو ب ه اب ائ ش ن إ هما ب م أي من ن ، لا يلز ي ز من الطرف ائ د ج ركة هو عق الش

. لك ذ
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ا : ي ان ث

م كاح ، ولا مما يلائ د الن يه عق تض ة ليست مما يق مة المالي ي الذ راكة ف ن الش إ ه ؛ ف ي ء ف ي كاح صحيح لا ش الن رط ، ف ا الش مع بطلان هذ

ترطة . ه الصورة المش ها على هذ واز ج رع ب اه ، ولم يرد الش تض مق

. )16-26/15( ” ة ي ة الكويت هي ق ر : “الموسوعة الف ظ ين

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ه لا ن كاح على أ ي الن د ، كما نص ف ي مقصود العق اف ي لا ين رط الذ وات الش ف سد ب ف ه أن العقود لا ت ت وب ي عامة أج ” المنصوص عن أحمد ف

رية العقد” )215-214( . ظ تهى من “ن م ” ان لاز ه ليس ب ن ة والقسم ، مع قوله : إ ق ف رط ترك الن ش سد ب يف

ا : الث ث

ي ر ف ظ اسد ، ين رط الف ا الش اء هذ لغ عد إ ه ب ن ي أ ل ، يعن لى مهر المث المهر إ ع ب ى ، ويرج ه يلغ ن إ ي المهر ، ف ر ف ث رط أ ا الش ل هذ ول مث ب ا كان لق ذ إ

لى أن يساوي ي مهرها إ اد ف ه يز ن إ قصان ، ف ها الن رط يعوض ا الش ها أن هذ ا من ن لها ، ظ لت مهرا أقل من مهر مث ب ة ق ن كانت المرأ إ المهر ، ف

ه . اء المهر على ما هو علي ق ا على ب ي لا أن يتراض ساء ، إ لاتها من الن ي مهر مث

رط ى مع الش لغ يادة ت ه الز ن هذ إ ليه من مالها ، ف ول إ ما يؤ يادة ب ه الز ر هذ ب ي أن يج ي مهرها ، طمعا ف يادة ف ل ز ب ل قد ق ن كان الرج وإ

لك . ا على ذ ي لا أن يتراض ها ؛ إ لات ي لى مهر مث ها إ ع ب اسد ، ويرج الف

اء لغ هما على إ ن ي ما ب ي ان ف وج ق الز ف ب أن يت الواج ال ، ف ي السؤ اسد ، كما ورد ف رط الف ر الش ي ي غ ع من ت ة تمن ي ون ان كلة ق اك مش ا كانت هن ذ وإ

ة . ي الأوراق الرسمي لك ف ذ ذ ي ف ن ا من ت رط ، حتى يتمكن ا الش هذ

والله أعلم .
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